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 الخاتمة

الجزائري للإشيار القانوني من خلال تعداد  ه الدراسة الأىمية التي أولاىا المشرعبينت ىذ 
العقود والتصرفات الواجب إشيارىا حتى يعمم الغير بيا، فيسعى لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية 

ه العقود أو إبرام تمك التصرفات، سواء عن طريق لحو التي قد تتأثر جراء انعقاد ىذمصا
 الاعتراض، أو بالمسارعة إلى استيفاء دينو. 

صدار   فأوكل لممركز الوطني لمسجل التجاري بصفتو مؤسسة إدارية مستقمة ميمة إعداد وا 
النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تدرج فييا الإشيارات القانونية المنصوص عمييا في 

 شريع والتنظيم المعمول بيما.الت

ذ  علاناتيا المالية وعمميات المجوء إلى عقود الشركات بمختمف أنواعيا كان إشيارا وا  ، وا 
ا لتوصيات الشركاء أو الجمعيات قائمون عمى الإدارة بأنفسيم تنفيذالادخار العمومي يقوم بو ال

التي رتبيا المشرع عمى الإخلال  العامة لممساىمين في آجال محددة قانونا، تحت طائمة الجزاءات
بواجب الإشيار، مما يفترض فييم العمم بيا وبأداة النشر، ومن ثم الإطلاع عمييا، فإن الأمر 
يختمف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تقوم مصالح المركز الوطني لمسجل التجاري بالقيام 

مكية المحل التجاري، وبالتالي فإنيم نيابة عنيم بنشر كل المعمومات الخاصة بأىميتيم وموطنيم وم
من حيث العمم بوجودىا والاطلاع عمييا بمو  منشرة الرسمية للإعلانات القانونيةلا يولون أىمية ل

 الاشتراك فييا، ولا يبقى أماميم سوى طمب الاطلاع بالصورة التي تم توضيحيا في صمب الدراسة.

ية قصوى لمعرفة والمؤسسات المالية لو أىمإن إشيار الكشوفات المالية لمشركات والبنوك  
ه الكشوفات في حينو سواء من طرف المتعاممين الصحة المالية ليذه الييئات، والاطلاع عمى ىذ

الاقتصاديين أو الدائنين أو مؤسسات الدولة يترتب عميو بناء سياسات واتخاد قرارات تكون أحيانا 
 مصيرية.
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لمتعمقة بيا نتيجة الضغط المتولد عن الإيداع في غير أن التأخر في إعداد النشرات ا 
لقانونية يقمص من الاستفادة فترات زمنية قصيرة عادة ما تكون في الأسبوع السابق لانتياء الآجال ا

القرار، ويحمل القائمين عمى إدارة الشركات متاعب ىم في  من ىذه الكشوفات ويربك عممية اتخاذ
 غنى عنيا.

 فإننا نوصي بما يمي: توصل إليياومن خلال النتائج الم 

الخاصة بالإعلانات المالية  النشرة الرسمية للإعلانات القانونيةوضع آليات تسمح بإعداد  -
 في آجال معقولة.

في إيصال النشرة لممشتركين سواء كانوا أفرادا أو  والاتصالاستخدام تكنولوجيات الإعلام  -
 مؤسسات.

ي يحدد الذ 5163أفريل  52المؤرخ في  633-63 ي رقمإعادة النظر في المرسوم التنفيذ -
بالنص  النشرة الرسمية للإعلانات القانونيةكيفيات ومصاريف إدراج الإشيارات القانونية في 

عمى تضمين النشرة ممخص عن عمميات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة عمى غرار 
 عمميات الرىن الحيازي.

 ي والتجاري للإشيار القانوني.ات الطابع الصناعإخضاع المؤسسات ذ -
المتعمق بشروط  5111أوث  61المؤرخ في  10-11من القانون  61إعادة العمل بالمادة  -

 53المؤرخ في  13-63من القانون  63ممارسة الأنشطة التجارية الممغاة بموجب المادة 
ضمانا لتوسيع الاطلاع عمى الإشيارات  10-11المعدل والمتمم لمقانون  5163يوليو 

 القانونية.

 

   

 


